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أصبح لـ «الإصلاح» العربي مجتمعه، «حزبه»، ناديه أو نواديه، ومنظمات كثيرة. أناس يعانون، مؤمنون بما يعتقدون، متحمسون لأفكارهم ومنتجون للأفكار، غير أن حسرتهم الكبرى إن «الإصلاح» يبتعد كلما ظنوا انه اقترب. أناس من داخل النظام والسلطة أحيانا، من خارجهما وعلى هامشهما معظم الأحيان، تعلموا في الجامعات ومن ثم علموا فيها، لكنهم يتساءلون مع أساتذتهم وتلاميذهم أين ما تعلمناه وما علمناه في هذا الواقع العربي الذي يبدو كأنه تفلت مرة والى الأبد مما تزخر به الكتب من علم ومن تاريخ.

في المؤتمر «الثالث» للإصلاح في مكتبة الإسكندرية التقت وجوه من مختلف الإنحاء العربية وبعض الأجانب ممن ملوا خبرتهم خصوصاً في عمل منظمات المجتمع المدني، أو في تجارب مكافحة الفساد، أو في برامج المساعدات والتأهيل والتمكين. طبعاً كان الحضور المصري هو الأبرز، وكان مفعماً بحرارة التجربة التي شهدت خلال السنة الماضية لحظات مواجهة ساخنة مع التعديل الدستوري ثم الانتخابات وما تخللها من مفاجآت وانتهاكات.

في المؤتمرين الأول والثاني جاء الرئيس حسني مبارك، راعياً ومشجعاً وداعماً للمسعى الذي تبذله مكتبة الإسكندرية، وبدا الحكم مراهناً على برنامج الإصلاح الذي أخذ يتبلور بجهود المشاركين. في 2004 ظهرت «وثيقة الإسكندرية» وأمل معدّوها بأن تتحول وثيقتهم، بما فيها من تجديد وشمولية، أساسا لوثيقة الإصلاح التي تأهبت القمة العربية في تونس لإصدارها، لكنها ضاعت في معمعة الاعراضات والاعتراضات. وعلى هامش تلك الوثيقة توقع المشاركون، ولا سيما المصريين، إعلان قرار اختراقي من نوع الرفع الجزئي أو الكلي لحال الطوارئ، أو أي قرار مشابه، لكن «المفاجأة» لم تأت، لم تكن قد نضجت بعد. في 2005 اندفع المشاركون في ابتكار آليات عمل واقتراح مبادرات للإصلاح في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، مع تركيز على دور محوري لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

في هاتين السنتين كانت الولايات المتحدة جعلت من الإصلاح سلعة سياسية دبلوماسية تسعى إلى ترويجها على غرار ما تفعل بمنتجات المصانع العسكرية، ودعمت تلك السلطة بـ «مشروع الشرق الأوسط الكبير» الذي ما لبث أن أصبح الشرق الأوسط «الواسع» أو «الموسع» أو «الممدد». ووجدت الحكومات نفسها عرضة لضغوط شتى، واحتاجت إلى كل ما اختزنته من حنكة ومرونة وقدرة على الاحتمال والامتصاص لتواجه العاصفة المسماة «إصلاحية» ولتتمكن من الإمساك بقرون وحشي «الدمقرطة» و «الحريات». كان لديها انطباع بأن الأمر ليس أكثر من تقليعة أميركية سيتضاءل وهجها يوماً بعد يوم، وكلما تواجهت مع الواقع، فهي، أي الحكومات، اعلم بما في الدار...

لم يكن مؤتمر الإسكندرية، كمؤتمرات عربية أخرى، مجرد صدى أو مرآة للمشروع الأميركي، كان بالأحرى استجابة متأخرة طبعاً لحاجة إصلاحية عربية مزمنة، يتساوى في ذلك أن تأتي أو لا تأتي مترافقة مع الضغوط الأميركية. فالعمل الذي تقوم به هذه المؤتمرات مطلوب، والأفضل للحكومات ان تصغي وتستأنس إذا كانت عازمة على الإصلاح. لكن للحكومات – وهي الأعلم – رأياً آخر، فوظيفة هذه المؤتمرات أن تساهم في تنفيس الاحتقان، وبعدئذ لكل حادث حديث. إلا ان اللعبة يمكن ان تعصى على البرمجة، ويصعب ضبطها والتحكم بها إلى هذا الحد... وهذا ما ستؤكده الأحداث.

في 2006 انعقد المؤتمر الثالث في مكتبة الإسكندرية فيما كان الرئيس المصري منشغلاً بجولة عربية واسعة. ثمة تطورات استوجبتها، لكن تطورات أخرى سبقتها. ففي غضون ثلاثة شهور حصد «المشروع الأميركي» إياه ثلاث «مفاجآت» محسوبة ومتوقعة: صعود «الإخوان المسلمين» في الانتخابات المصرية. هيمنة القوى الدينية في الانتخابات العراقية. فوز حركة «حماس» في الانتخابات الفلسطينية. دبت الحركة في كواليس الـ «نيوكون» – المحافظين الجدد – في واشنطن. اضغطوا على كل الفرامل والمكابح. هناك خطأ فادح في الخطة. عودة إلى حكمة الحكومات وأحزابها واجتزتها. جولة للدكتورة كوندوليزا رايس لمعاينة الواقع المريض، كررت خلالها تصميم واشنطن على دعم نهج الإصلاح والدمقرطة. ليس معلوماً إذا كانت هي نفسها مقتنعة بما تقول، ولا معلوم أيضا إذا كانت أقنعت أحدا. في أي حال لم يكن اللقاء حميماً هذه المرة بينها وبين ممثلي المجتمع المدني. على العكس كانت لدى الدكتورة مرارة إزاء القدرات المحدودة لهؤلاء الإصلاحيين المدنيين المسالمين غير المفيدين في كبح الغزو الاسلامي لصناديق الاقتراع.

في الإسكندرية، هذه السنة، كان على الدكتور إسماعيل سراج الدين أن يلعب كل كفاءته المعروفة لإنجاح هذه الجولة من المهمة الإصلاحية الصعبة، والأهم لتبديد الاحباطات التي جاء المشاركون محملين بها. هناك خلل جوهري طرأ على اللعبة، فالضغوط الخارجية دفعت الحكومات الى الاعتراف بمسألة الإصلاح ووضعها على الطاولة، واستنفاد الاصطلاحيون من تلك العملية معتبرين أن ساعتهم قد دقت. لكن رفع تلك الضغوط لا بد ان ينعكس على حماسة الحكومات، وبالتالي على دور نشطاء الاصطلاح. وهكذا استعيد الشعور بأن المؤتمرات مجرد «مكلمة» لا جدوى منها. مع ذلك استعادت مكتبة الإسكندرية على سمعة مؤتمرها بأن مستوى الصراحة فيه أعلى من المعدل المعروف عربياً، وتشهد على ذلك نقاشات الحلقات المخصصة لتمكين المرأة، للشفافية، لحقوق الإنسان، كما ان مستوى الجدية في حلقات البيئة وعمالة الشباب وخصوصاً تنمية قطاع المشروعات الصغيرة يستحق فعلاً ان يؤخذ ببالغ الاهتمام لأنه يتعامل مع وقائع تجريبية مضمونة النتائج ولا تحتاج إلى أي تنازلات «مؤلمة» من الحكومات بل غالى إرادة واقعية للتنمية.

قد يكون جديد الإسكندرية ان الإصلاح العربي أصبح له «مرصده» الذي يتبلور شيئاً فشيئاً منذ انبثاق فكرته في المؤتمر الأول. وفي غضون لمحة زمنية قصيرة ربما يتمكن هذا المرصد الذي يشرف عليه السيد يسين من ان يقيس مقادير «التغيير الديمقراطي» وفقاً لمعايير يجري درسها في ورشة دءوبة ومصممة. هذا المرصد تحد في حد ذاته، إذا قدّر له ان يقام وان يعمل بـ «حرية» وان يعلن نتائج رصده بـ «حرية» وان يقدم تقويماته ومرئياته بـ «حرية». لا شيء مضموناً، ولا شيء يشي صمت الآن بالعرقلة، ثم ان هذا المرصد ليس هو الإصلاح وإنما إحدى أدواته، كما ذلك المرصد الدولي للشفافية الذي وضع الفساد تحت المجهر. وبطبيعة الحال، فان احدى اكبر مهمات الإصلاح مكافحة الفساد الذي بات متفشياً في كل قطاع. وليس لأي مؤتمر إصلاح ان يقلب أي دولة رأساً على عقب، إلا انه يستطيع ان يقدم مساهمته للحكومات، أليست هي الأعلم!

